
 
  

  ١العدالة الجنائية للأحداث في فلسطين
  ٢عبد الكريم خالد الشامي.د/المستشار                                   

  
  تمهيد 

شريعات                  سان والت وق الإن ة حق ة الخاصة بحماي ات الدولي لقد اهتمت الاتفاقي
ة        ات عادل أمين محاآم ايتهم وت داث وحم اه الأح وع رف ة بموض الوطني

م       للجانحين منهم وت  د رآزت قواعد الأم در المستطاع وق وفير الرعاية لهم ق
ضاء الأحداث  دنيا لإدارة شؤون ق ة ال دة النموذجي ين"المتح د بك ام "قواع لع

داث    ١٩٨٥ وح الأح ع جن ة لمن دة التوجيهي م المتح ادئ الأم د " ومب قواع
ي تضمن للأحداث          ١٩٩٠لعام  "الرياض التوجيهية   على توفير الظروف الت
ي ال   ة ف اة هادف شرد        حي وح والت ن الجن دا م ه بعي شون في ذي يعي ع ال مجتم

ع              ات توق وارتكاب الجريمة وضرورة تناسب أية تدابير وإجراءات أو عقوب
ار ظروف                 ين الاعتب على من يرتكب منهم فعلا يجرمه القانون مع الأخذ بع

ين       ) ٥/١(الحدث وملابسات ارتكابه للجرم حيث نصت المادة       من قواعد بك
ل أن تكون           يولي نظام "على أن     قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث، ويكف

ا مع ظروف المجرم                     اه المجرمين الأحداث متناسبة دائم أية ردود فعل تج
ا رم مع ام  ". والج ل لع وق الطف ة حق دت اتفاقي ا أآ ام ١٩٨٩آم اة أحك  مراع

ى ضمانات      "٣/ب/٤٠"الصكوك الدولية لا سيما في المادة      ي تنص عل والت
ي             قيام  "من بينها    ة بالفصل ف ستقلة ونزيه سلطة أو هيئة قضائية مختصة وم

  ".دعواه دون تأخير في محاآمة عادلة وفقا للقانون
  :العدالة الجنائية للأحداث في فلسطين

د ورثت                       ه ق سطين حيث أن ي فل انوني ف لابد من لمحة سريعة عن النظام الق
د حيث ي               الغ التعقي ا ب ا قانوني سطينية نظام ر من      السلطة الوطنية الفل وجد أآث

انون     ق الق ة يطب ضفة الغربي ي ال سطينية فف ي الأراضي الفل ق ف انون يطب ق
ام              ة الأحك داب البريطاني ومجل انون الانت ق ق الأردني وفي قطاع غزة يطب

د الإدارة المصرية              ي عه ي صدرت ف وانين الت . العدلية إضافة إلى بعض الق
ره     وقد أدى هذا إلى اختلاف النظام القانوني في آلا المن          طقتين، مما عكس أث

شريعية     صياغة الت د لل ج موح دة نه ى وح سلبي عل سلطة   . ال ودة ال ذ ع ومن
د       انوني موح ج ق ود نه ى وج ة إل رزت الحاج وطن ب ى أرض ال ة إل الوطني

م رار رق سطينية إذ صدر الق شريعات الفل سنة) ١(للت ذي يقضي ١٩٩٤ل  وال
ارية المف             ي آانت س ة الت القوانين والأنظم ضفة      باستمرار العمل ب ي ال عول ف

                                                 
 .١٩/٣/٢٠٠٧ورقة عمل مقدمة للمرآز الفلسطيني للديمقراطية للمشارآة في مؤتمر حماية الطفولة المنعقد بمدينة غزة بتاريخ ١
فتوحة وأستاذ القانون بجامعة القدس الم. فلسطين-وزارة العدل غزة-رئيس إدارة الأبحاث والدراسات القانونية بديوان الفتوى والتشريع ٢

 .سفرع خان يون
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ل         دها      ٥/٦/١٩٦٧الغربية وقطاع غزة قب تم توحي ى ي د وضعت      . حت ا وق آم
شريعات   دار الت ة لإص رار آلي ذا الق ب ه سطينية عق ة الفل سلطة الوطني ال

م     انون رق ام   )٤(فأصدرت الق شكلية الواجب           ١٩٩٥لع ين القواعد ال ذي ب  وال
دأت عملي            انون ب ذا الق ة الممارسة  إتباعها في إعداد التشريعات، وبموجب ه

  . التشريعية بالشكل المحددة لها في ذلك القانون
  :الإطار القانوني للإحداث في آل من الضفة الغربية وقطاع غزة 

د النظام                    ام بتوحي سطينية بالقي ة الفل سلطة الوطني رغم من شروع ال   على ال
ن    د م د العدي ه يوج زة إلا ان اع غ ة وقط ضفة الغربي ن ال ل م ي آ انوني ف الق

ل                التشريع ة الطف ة ورعاي ة بحماي وانين المتعلق يما الق ات غير الموحدة ولا س
انون              ة ق وخاصة تشريعات الأحداث حيث انه مازال يطبق في الضفة الغربي

م داث رق لاح الأح سنة) ١٦(إص سكري ١٩٥٤ل ر الع ى الأم افة إل  بالإض
  . الخاص بمحاآمة المجرمين الأحداث١٩٦٧ لسنة ١٣٢الإسرائيلي رقم 

داب                أما في قطاع   د الانت ي عه ة ف وانين والأنظم  غزة فقد سنت العديد من الق
انون المجرمين الأحداث        ةالبريطاني وظلت سارية حتى هذه اللحظ       فهناك ق

انون   ١٩٣٨لسنة )٣١( والذي عدل بالقانون رقم     ١٩٣٧لسنة  )٢(رقم   م بالق ث
انون المجرمين الأحداث     ) ٢٣( وبمقتضى المادة١٩٤٤لسنة  )٤٢(رقم من ق

سامي البريطاني           ١٩٣٧لسنة    صدر عن قاضي القضاة وبموافقة المندوب ال
سنة  داث ل رمين الأح ة المج ول محاآم انون أص انون ١٩٣٧ق ذلك ق ، وآ

سنة           ة المجرمين الأحداث ل انو  ١٩٣٨أصول محاآم ة     ن، وق  أصول محاآم
آما صدرت مجموعة من الأنظمة الخاصة      .١٩٤١المجرمين الأحداث لسنة    
ادة      سنة          ١٢بالأحداث بموجب الم سجون ل انون ال نظام  " وهي    ١٩٢١ من ق

ة غزة          ١٩٣٢السجون والمدارس الإصلاحية لسنة      ، آما أصدر مجلس بلدي
ادة ى الم تناد إل ديات٩٩بالاس انون البل ي غزة " من ق ة الأحداث ف ام وقاي نظ

سنة  لوك     " ١٩٤٣ل ة س انون مراقب اني ق سامي البريط دوب ال وأصدر المن
م    سنة  ٤٢المجرمين رق شريعات      وا١٩٤٢ ل د الت ديل وتوحي ذي يقضي بتع ل

ه           اة من دون أن   .المتعلقة بمراقبة سلوك المجرمين وبيان الأغراض المتوخ وب
نخوض في هذه القوانين والأنظمة المتعلقة بالأحداث خاصة والنافذة في آل            
دة        ر الموح وانين غي ن الق ر م ث تعتب زة حي اع غ ة وقط ضفة الغربي ن ال م

ين  ذنا بع ا أخ ة إذا م دولي لا والقديم ع ال ي المجتم ر ف ار التطور الكبي الاعتب
شكل                 ل والأحداث ب وق الطف ام وحق شكل ع سان ب وق الإن سيما في مجال حق
د       ة عن ة عادل ي محاآم دث ف ق الح ضمان ح ق ب ا يتعل ا م ن بينه اص وم خ

  .ارتكابه لجريمة ما وضمان حمايته من خطر الانحراف
ة الجنا            ع نظام العدال ة بالأحداث       إن هذه الورقة تبحث في واق ة ذات العلاق ئي

ام              ي الأحك من حيث الأحكام الإجرائية للأحداث الجانحين دون أن نخوض ف
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 جالموضوعية للأحداث المتمثلة بتعريف الحدث والمسؤولية الجزائية وتتدر       
داث     ررة للأح ة المق دابير الوقائي دث والت ن الح ين س دث وتعي سؤولية الح م

ة  ات المخفف ن  .والعقوب ك س ى ذل افة إل وير  إض ة بتط سلطة الوطني بين دور ال
م سطيني رق ل الفل انون الطف د ق ع ٢٠٠٤)٧(وتوحي ه م دي ملاءمت  وم

انحين             انون الأحداث الج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل وآذلك مشروع ق
  . ومدى ملاءمته بقواعد وأحكام الاتفاقيات الدولية

  :خطة العمل
  :دة نقاط على النحو التاليتقوم خطة العمل على تقسيم هذه الورقة على ع

الأحكام الإجرائية للأحداث الجانحين في آل من الضفة الغربية وقطاع         -أولا
  .غزة
  .٢٠٠٤)٧(قانون الطفل الفلسطيني رقم-ثانيا
  .الضمانات القانونية الدولية لمعاملة الحدث المخالف للقانون-ثالثا
ا ر ا -رابع داث المعرضين لخط انون الأح شروع ق سجام م دى ان لانحراف م

  .والجانحين بقواعد وأحكام العدالة الجنائية الدولية
  .النتائج والتوصيات-خامسا
الأحكام الإجرائية للأحداث الجانحين في آل من الضفة الغربية وقطاع         :أولا
  .غزة

على الرغم من أن التشريعات النافذة في آل من الضفة الغربية وقطاع غزة              
ى   داث إل ة الأح صاص محاآم ندت اخت ادي  أس ي الع ضاء الجزائ اآم الق مح

ي     ع ف داث وتتب ة أح صفتها محكم ضاياهم ب ر ق ي تنظ ة الت الاان المحكم
الغين    سبة للب ة بالن ك المتبع ن تل ة ع اآمتهم أصولا خاصة مختلف ر (مح انظ

ك عرفت        )١٩٥٤من قانون إصلاح الأحداث لسنة      " ٩"المادة ى ذل إضافة إل
م   ادة رق ة بأنه   ) ٢(الم انون المحكم س الق ن نف صاص أي م ا ذات الاخت

ى إجراءات وأصول                  ك نص عل ى ذل المختصة بمحاآمة الأحداث إضافة إل
  .خاصة لمحاآمتهم تختلف عن الإجراءات المتبعة أمام المحاآم العادية

ادة         سنة          ) ٣(  إما في قطاع غزة فنصت الم انون المجرمين الأحداث ل من ق
ه   ١٩٣٧ انون             ( على ان ذا الق ة المقصودة من ه اء للغاي ة      ايف ر آل محكم تعتب

ة                 ا محكم ان أنه لدى نظرها في التهم المسندة إلى الأولاد أو الأحداث أو الفتي
ا بالاشتراك مع شخص             ه متهم ة محاآمت أحداث إلا إذا آان الشخص الجاري

اة         ذآورة      ) أخر ولم يكن شريكه ولدا أو حدثا أو فت ادة الم د نصت الم ذا وق ه
ي        أعلاه على أصول خاصة بمحاآمة الأحداث،        سمح بمحاآمتهم ف حيث لم ت

ام                 ي أي اآمتهم ف الغين، وجعلت مح ة الب نفس القاعة الخاصة بجلسات محاآم
الغين، واشترطت      ة بالب وأوقات مختلفة عن تلك الخاصة بالمحاآمات المتعلق
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختلاط أثناء نقلهم من والى المحكمة بغيرهم من            
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دا  ين أو الم الغين المتهم سماح لأي  الب دم ال ذلك ع رائم، وآ اب الج نين بارتك
ة،               شخص ليس له علاقة مباشرة بدخول قاعة المحكمة دون إذن من المحكم
ى   داث عل يم الأح ة تنظ نبين آيفي ذلك س دابير ل ن الت ك م ر ذل ى غي إضافة إل

  :النحو التالي
  .الجمع بين وظيفتي التحقيق والمحاآمة-١

و ا   ا ه ف عم دث يختل ع الح ق م ا   إن التحقي دث طبق ر الح سبة لغي ال بالن لح
دى  ق ل ة حيث يخضع لإجراءات التحقي ات الجزائي انون أصول المحاآم لق
م                     تهم ث وال الم سمع أق ساعدة حيث ت ضائية الم ضبطية الق ة أو ال النيابة العام

ة خلال   ة العام ى النياب ال إل تجوابه خلال ٤٨يح تم اس اعة وي اعة ٢٤ س  س
ا أن    راحه وإم ق س ا أن يطل دها إم ة   وبع ى المحكم ه إل ه وإحالت تم توقيف ي

ذ   سبة للأحداث   هالمختصة ه ا بالن ة لا وجود له حيث أن .  الإجراءات العادي
ادة  سنة   ) ٣(الم داث ل انون إصلاح الأح ن ق ى أن ١٩٥٤م صت عل تم ( ن ي

ة عشرة                  ه دون الثامن ره بأن إحضار آل شخص يقبض عليه ويلوح من مظه
ولكن إذا تعذر إحضاره     ) عليه من العمر إمام المحكمة المختصة حال القبض      

ه        رج عن ضية،وأن يف في الحال فيترتب على مأمور الشرطة أن يحقق في الق
ه أو أي شخص                      ده أو الوصي علي ك الحدث أو وال ه ذل بناء على تعهد يعطي
امين                    ا لت أمور آافي ذا الم راه ه ذي ي آخر إما بكفالة آفلاء أو يدونهم بالمبلغ ال

ي الته  د النظر ف ة  حضور الحدث عن الات معين ي ح ه إلا ف ة إلي ة الموجه م
ى             . نصت عليها المادة     وإذا لم يفرج عن الحدث على هذا النحو فيتوجب عل

ذه       دة له ال المع ف والاعتق ي دار التوقي ه ف وم بإيداع شرطة أن يق أمور ال م
انون       ا             –الغاية وفق هذا الق ودع فيه ي ي اآن التوقيف الت ة عن أم وهي مختلف

ي ي  ك لك داث وذل ر الأح ة لمحاآمت  غي ام المحكم ضوره أم سنى ح ذه هت  وه
داث         رمين الأح انون المج ي ق واردة ف سها ال ي نف راءات ه ام والإج الأحك

  . المعمول به في قطاع غزة
  محكمة الأحداث-٢

ة                     ضفة الغربي ي آل من ال ذة ف وانين الناف طبقا لما هو منصوص عليه في الق
ة ا              ي حددت محكم ة بالأحداث والت ة     وقطاع غزة ذات العلاق صلح أو البداي ل

ه الحدث        ذي ارتكب ك حسب الجرم ال ه  . بالنظر في جرائم الأحداث وذل وعلي
فان القاضي في محكمة الأحداث إنما يمارس عمله آقاضي للأحداث إضافة   

يا     فه قاض لي بوص ه الأص ام عمل ى مه داث   .إل لاح الأح انون إص ا لق وطبق
ى رآ     وم عل داث يق ضاء الأح ان ق داث ف رمين الأح انون المج زتين وق ي

  :أساسيتين هما
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ي                   -أ ي الجرائم الت ضاها يخول القاضي النظر ف ي بمقت الصفة العلاجية والت
ر          يرتكبها الحدث وفرض التدابير والعقوبات المخففة وهو بهذه المناسبة يعتب

  .قضاء استثنائيا خصص لصالح الحدث لمراعاة ظروفه
دابير ا   -ب ذ القاضي الت ضاها يتخ ي بمقت ة والت صفة الوقائي شأن  ال ة ب لوقائي

راف أو  ر الانح ين لخط رين معرض رائم وآخ وا ج داث ارتكب أح
وآذلك قانون  ١٩٥٤ من قانون إصلاح الأحداث لسنة       ٢٣انظرالمادة(الجنوح

  )منه" ٣"المجرمين الأحداث المادة 
  :الضبط القضائي-٣

ا         ى فاعليه تختص جهة الضبط القضائي باستقصاء وجمع الأدلة والقبض عل
ى ال التهم عل ضبط  وإح ة ال ون جه اقبتهم وتتك ر مع ا أم ول إليه اآم الموآ مح

ساعدة                ة الم ة العام بعهم أعضاء النياب القضائي من أعضاء النيابة العامة ويت
ا         . وأهمهم رجال الشرطة   وسواء ارتكب الجرم أحداث أو أحداث وبالغين مع

فانه يتوجب على جهة الضبط القضائي مراعاة القواعد والنصوص الخاصة          
ذه الإجراءات     بالأحداث  م ه ق وأه ة التحقي ي مرحل ايتهم ف ك بهدف رع  وذل

ذلك                      ا وآ دى شراسة وعنف و أب ا ل تثناء آم هي عدم جواز تقييد الحدث إلا اس
ين               العمل قدر الإمكان على اتخاذ التدبير اللازمة لعزله عن غيره من المتهم

الغين ومين الب ضبط  . أو المحك ة ال ى جه ب عل ه يتوج اة أن ذلك مراع وآ
ك                    القضا ذر ذل ه إلا إذا تع ة حال القبض علي ى المحكم ئي عرض الحدث عل

وعندها يجب إخلاء سبيله إلا في الحالات التي منع القانون فيها الإفراج عن             
  :الحدث وهي

ة            -ا إذا آان الشخص الذي يدل ظاهر حاله أنه حدث متهما بجريمة قتل أو بأي
  جريمة خطيرة أخرى،

ه من        -ب ر مرغوب          إذا آانت مصلحته تقتضي منع  مخالطة أي شخص غي
  في مخالطته،

د                  -ج ه ق راج عن ان الإف اد ب إذا آان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتق
انون إصلاح الأحداث      نم" ٣"مادة  (يخل بسير العدالة   اذ      ). ق ا يجب اتخ وهن

  .التدابير اللازمة لاعتقال الحدث في دار التوقيف و الاعتقال المعدة لذلك
  :قيق والادعاءالملاحقة والتح-٤

ة دعوى                   ي إقام ام ف ة صاحبه الحق الع ة العام ا أن النياب من المعروف قانون
ام              ذا هو الأصل الع ا  . الحق العام ومباشرتها وتحريك الدعوى الجزائية ه أم

انون                      ين آل من ق د ب ي جرائم الأحداث فق ة ف بالنسبة لتحريك الدعوى العام
شرطة        إصلاح الأحداث وقانون المجرمين الأحداث أنه      أمور ال ى م  يجب عل

ه ،أي دون أن    بض علي ال الق صة ح ة المخت ى المحكم دث إل أن يحضر الح
أمور      يجري التحقيق في القضية ولكن يستثنى من ذلك حالة أن يتعذر على م
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ة                       ذه الحال ه ، ففي ه ور القبض علي ة ف ى المحكم الشرطة إحضار الحدث إل
رج عن الحدث        يترتب على مأمور الشرطة التحقيق في القضية، على         أن يف

  .بتعهد خطي أو بكفالة آما ذآرنا سابقا
  جلسات المحاآمة-٥

ي  ة ف ى عكس المحاآم سبة للأحداث سرية عل ة بالن سات المحاآم تكون جل
ستقبله للخطر                  ى الحدث وتعريض م أثير عل المحاآم العادية وذلك خشية الت

دا      رمين الأح انون المج داث وق انون إصلاح الأح ن ق ل م ين آ ذلك ب ث وآ
ذه                تن ه ي م ا ف أوقات انعقاد المحكمة والأشخاص الواجب دعوتهم آما ذآرن

ة م     .الورق شر اس دم ن سماح بع دم ال ة وع ائع المحاآم شر وق ر ن ذلك حظ وآ
وغرافي                الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث أو اسم مدرسته أو رسمه الفوت

ؤد         ة               يأو أي شيء أخر أو أمر ي إذن من المحكم ه إلا ب ة هويت ى معرف أو  إل
  .بقدر ما تقتضيه أحكام القانون

  .التحقيق الاجتماعي في حالة الحدث-٦
ي تنظر قضية الحدث أن تؤجل                     ة الت انون إصلاح الأحداث للمحكم أجاز ق

ا             سلوك من انته اعي     ءإصدار الحكم إلى أن يتمكن مراقب ال ق الاجتم  التحقي
ي ا         دعوى  عن حالة الحدث وتقديم تقريره إلى المحكمة لتتمكن من الفصل ف ل

دث       لاح الح ضمن إص ه ي سن وج ى أح ر    "عل ات انظ ن المعلوم د م لمزي
انون المجرمين الأحداث               " ١١"المادة ذلك ق انون إصلاح الأحداث وآ من ق

  ".منه" ٨"المادة 
  .٢٠٠٤لسنة ) ٧(قانون الطفل الفلسطيني رقم : ثانيا

 قد شكل بصدوره     ٢٠٠٤لسنة)٧(في الحقيقة أن قانون الطفل الفلسطيني رقم      
سفته      خط وم فل سطين إذ تق ي فل وة آبيرة نحو حماية ورعاية حقوق الأطفال ف

ة                   ة الدولي ا الاتفاقي ي نصت عليه ة الت ادئ العالمي ى المب التشريعية ونهجه عل
ل  وق الطف انون       . لحق اريخ ق ي الت رة ف سطين لأول م ي فل صبح ف ذلك ي وب

ة      وق الخاص د والحق ام والقواع ة الأحك ضمن آاف ور يت د متط ل موح متكام
ر ويصبح                        ب ى أن يكب ه إل ي بطن أم ا ف ازال جنين ه وهو م دءا بحقوق الطفل ب

ة تطورا          .قادرا على تحمل المسؤولية     شريعات العربي ر الت ر من أآث ل يعتب ب
  .وتقدما وحداثة

ى                 ل عل شئة الطف سطين وتن إذ يهدف هذا القانون إلى الارتقاء بالطفولة في فل
ائم         الاعتزاز بهويته الوطنية وإعداده لحياة حرة م         دني ق ي مجتمع م سئولة ف

سامح        ة والت على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وقيم العدال
  .الخ...ةوالديمقراطي

وق           وق الأساسية والحق ا الحق وق ومنه وقد تضمن القانون مجموعة من الحق
ة            ي الحماي ة والحق ف ا  .الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمي آم
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ة من                       انه ل   ي الحماي ل الحق ف أن للطف سطيني ب ال المشرع الفل م يغب عن ب
ال أو        سية أو الإهم ة أو الجن ة أو المعنوي اءة البدني ف والإس كال العن أش

  التقصير أو التشرد أو غير ذلك من إشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال
ال     ضهم للإهم سول أو تعري ي الت ال ف تغلال الأطف ن اس انون م ع الق ا من آم

دون      و يم ب ن التعل اعهم ع صاديا أو انقط سيا أو اقت تغلالهم جن شرد أو اس الت
  .وغير ذلك من المخاطر المذآورة في القانون.سبب

ى المستوى              وإزاء ذلك فقد وضع المشرع الفلسطيني آليات لحماية الطفل عل
ة      رة حماي سمى دائ الرسمي حيث تنشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية دائرة ت

أموري  عا من مرشدي حماية الطفولة، ويتمت     الطفل تضم عدد    هؤلاء بصفة م
ائي         دخل الوق ة الت يهم مهم ل إل الهم وتوآ ال أعم ي مج ضائي ف ضبط الق ال
ة أو                     ل أو صحته البدني دد سلامة الطف ي ته ع الحالات الت والعلاجي في جمي

ال              . النفسية ي الأعم ال ف إضافة إلى ذلك فقد حظر القانون من استخدام الأطف
سكرية راءات   الع اذ الإج ة اتخ سلطة الوطني ى ال سلحة وعل ات الم  أو النزاع

سي    دني والنف ل الب دابير التأهي ذه الت ن ه ك وم ضمان ذل ة ل دابير اللازم والت
سلحة   ال من ضحايا المنازعات الم اعي للأطف دماج الاجتم ادة الان د .وإع وق

ادة         ي الم ل        )٤٧(أوغل قانون الطفل الفلسطيني الموحد ف ة الطف ي حماي ه ف من
ل معرضا              من تعرضه لخطر الانحراف وعدد الحالات التي يعتبر فيها الطف
شروع   يلة م صلح وس ا لا ي ارس م سولا أو يم د مت لخطر الانحراف إذا وج
ه،أو إذا                  ى رعايت وم عل للتعيش،أو إذا آان خارجا على سلطة أبويه أو من يق

اآن غي   وم بأم ف الن د،أو أل ة أو المعه ت أو المدرس ن البي ه م رر هروب ر تك
ا أو   شبوهة أخلاقي اآن الم ى الأم ردد عل ت،أو إذا ت ة أو المبي دة للإقام مع
دعارة              اجتماعيا أو خالط المتشردين أو الفاسدين،أو إذا قام بأعمال تتصل بال
ة من                 أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدم

ة باتخ    سلطة الوطني شرع ال زم الم د ال ا وق ون به ة أو يقوم دابير الرعاي اذ ت
ة أو       لامته الأخلاقي رض س ة تع ي بيئ ل ف د الطف بة إذا وج الإصلاح المناس

  .  النفسية أو البدنية أو التربوية لخطر الانحراف
ام       ي ع سطينية ف ة الفل سلطة الوطني شأت ال د أن ر فق ب آخ ن جان  ١٩٩٩وم

التطور    اء ب ى الارتق دف إل ذي يه ة ال ة والطفول ى للأموم س الأعل المجل
دعم       ةالإنساني وتنمية الطفل الفلسطيني، ورعاي     وفير ال  الطفولة والأمومة وت

ن   ة م ة والمؤسسات الإقليمي ات الدولي ع المنظم اون م ى التع ل عل ا والعم له
ي                م المتحدة وللمجلس ف أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق الأم

ة والأموم     ةسبيل تحقيق أهدافه وضع استراتيجي      ة للطفول ساهمة   وطني ة والم
ع      سيق م ذلك التن ة وآ ط اللازم شريعية والخط سياسات الت ع ال ي وض ف
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ز   سياسات حي ذه ال راج ه ة لإخ ر الحكومي ة وغي سات الحكومي المؤس
  ".قانون الطفل الفلسطيني إلى أين؟."الخ...التنفيذ

  ما هي الصعوبات التي تواجه   تنفيذ قانون الطفل الفلسطيني؟
انون الطف    روف أن ق ن المع د    م ام والقواع ن الأحك ة م ضمن مجموع ل يت

القانونية العامة التي تتعلق بالطفل وأن تطبيق هذه القواعد يحتاج إلى أدوات            
ة                    انون والمتمثل ذ الق سهيل تنفي ى ت ساعد عل انون ت تشريعية أقل درجة من الق

  .في إصدار اللوائح التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون
شؤون ا        سأل وزارة ال ذا            ومن هنا ن ذ ه سئولة عن تنفي صفتها الم ة ب لاجتماعي
داد اللائح        ادة            ةالقانون هل قامت بإع ا للم ل طبق انون الطف ة لق ) ٧٣( التنفيذي

ذ لحين         ي التنفي ة ف من القانون؟لهذا آله سيواجه قانون الطفل صعوبات حقيق
  .إصدار لائحته

  وقد خلصنا إلى أن قانون الطفل الفلسطيني
ي الات وة ف ر خط د يعتب ام  الموح ة الأحك ضمن آاف ث ت صحيح حي اه ال ج

ى أدوات   اج إل ه يحت ل إلا أن ة الطف وق وحماي ة بحق ة المتعلق د الدولي والقواع
ه  ق الأهداف المرجوة من ذه وتحقي ى تنفي ساعد عل ة ت شريعية أخرى تنفيذي ت
ذ                 انون موضع التنفي ة لوضع الق لذلك فإننا نوصي باتخاذ الإجراءات اللازم

  :العملي وهي
  .في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطفلالإسراع -١
  .الإسراع في إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى للطفولة والأمومة-٢

ة ومدى            :ثالثا ات الدولي ا للاتفاقي الضمانات القانونية لمحاآمة الأحداث وفق
  .استرشاد التشريعات الفلسطينية بها

سطيني استرشد بك           ام      آما ذآرت أنفا أن قانون الطفل الفل ة القواعد والأحك اف
سنة    ل ل وق الطف ة حق ا اتفاقي صت عليه ي ن ة الت ذلك ١٩٨٩القانوني ان ب  وآ

ايير     ع المع سجامه م سطيني وان شريع الفل وير الت ي تط ة ف وة ايجابي خط
ة للأحداث لا            .الدولية ة الجنائي ي العدال سطيني ف ولكي نبين دور المشرع الفل

ية الدولية لمعاملة الحدث المخالف   بد لنا أن نشير إلى آافة الضمانات القانون     
شروع   داد م ة إع ي مرحل ا ف سطيني به شرع الفل تهداء الم دى اس انون وم للق

  قانون الأحداث الجانحين أو المعرضين لخطر الانحراف 
  .الضمانات القانونية الدولية لمعاملة الحدث المخالف للقانون

ات ال      ي الاتفاقي ا ف صوص عليه ة المن ضمانات الدولي دد ال ة بعض  تح دولي
أمين                   دول لت ا ال ستهدى به شأن قضاء الأحداث لكي ت المبادئ الاسترشادية ب

ي          االمصلحة الفضلى لكل طفل، وم     دابير الت  يلازم ذلك من ضمان تناسب الت
ا، مع ضرور                  ي ارتكبوه انحين مع خطورة الجرائم الت  ةتمس الأحداث الج

  .  المحيطة بالحدثفالأخذ بعين الاعتبار الظرو
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يكون لكل طفل   "ب من اتفاقية حقوق الطفل على أن        /٤٠/٢المادة  فقد نصت   
ى          ة عل ضمانات التالي ذلك ال تهم ب ات أو ي انون العقوب ك ق ه انته دعي بأن ي

  ".الأقل
  .افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون-١
ه، ع  -٢ ة إلي التهم الموجه رة ب ورا ومباش اره ف ة أو نإخط ق والدي  طري

ة أو       الأوصياء القانون  ساعدة قانوني ى م يين عليه عند الاقتضاء والحصول عل
  .غيرها من المساعدة الملائمة وتقديم دفاعه

ي دعواه                 -٣ ة بالفصل ف ستقلة ونزيه قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة وم
انون، بحضو  ا للق ة وفق ة عادل ي محاآم أخير ف انوني أو ردون ت شار ق  مست

ة أو       ا         بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والدي يهن م انونيين عل  الأوصياء الق
ضلى، ولا   ل الف صلحة الطف ر م ي غي ك ف ر أن ذل م يعتب ي  ل ذ ف يما إذا اخ  س

  .الحسبان سنه أو حالته
تجواب أو    -٤ ذنب، واس راف بال شهادة أو الاعت ى الإدلاء ب ه عل دم إآراه ع

شهود        تجواب ال تراك واس ة اش ضين وآفال شهود المناه تجواب ال أمين اس ت
  .ف المساواةلصالحه في ظل ظرو

ام سلطة مختصة أو                     -٥ أمين قي ات يجب ت انون العقوب ه انتهك ق إذا اعتبر ان
رار                ذا الق ي ه هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر ف

  .وفي أية تدابير مفروضة تبعا لذلك
  ...الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا-٦
  .أثناء جميع مراحل الدعوىتأمين احترام حياته الخاصة تماما -٧

ة لإدارة         دنيا النموذجي م المتحدة ال د وضعت قواعد الأم ومن جانب أخر فق
ين   (شؤون الأحداث    ي           ١٩٨٥)قواعد بك ام الت  مجموعة من القواعد والأحك

اه الحدث وأسرته  ز رف ضاء الأحداث من أجل تعزي ي ق وافر ف يجب أن تت
أنها أن             وتهيئة الظروف التي تضمن للحدث       ي الجماعة من ش ة ف اة هادف حي

ي                   سياق ف تيسر له في هذه الحقبة من عمره التي يكون فيها أشد عرضه للان
د مدى مستطاع                    ى أبع ه تكون إل ة ل الانحراف عملية تنمية لشخصيته وتربي

ا          وح له ة أو الجن ل وقواعد          .بريئة من الجريم وق الطف ة حق ان اتفاقي ه ف وعلي
ا      بكين وغيرها من الاتفاقيات   دولي فيم ل المجتمع ال  المتعلقة بالموضوع تمث

ة                  يتعلق بالأحداث حيث أنه يفهم أن قضاء الأحداث جزء لا يتجزأ من عملي
ع                ة لجمي ة الاجتماعي التنمية الوطنية التي تكون ضمن إطار شامل من العدال
اظ   سن والحف ة صغار ال ى حماي سه عل ي الوقت نف ا ف ذلك عون الأحداث وآ

  ".انظر قواعد بكين"المجتمع على نظام سلمي في 
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د تضمنت قواعد             ام القضاء فق ومن أجل تحقيق الحماية اللازمة للأحداث أم
ي قضاء           ا ف بكين مجموعة من الضمانات القانونية الدولية التي يجب توافره

  :الأحداث وهي على النحو التالي
  حقوق الأحداث-١

ة         مانات إجرائي راءات ض ل الإج ع مراح ي جمي ل ف ب أن تكف ية يج أساس
ي  ق في الإبلاغ بالتهم الموجهة، والح     قللحدث مثل افتراض البراءة، والح      ف

 في حضور    قالتزام الصمت، والحق في الحصول على خدمات محام، والح        
شهود واستجوابهم، والح                  ة ال ي مواجه دين أو الوصي، والحق ف  قأحد الوال

  .في الاستئناف أمام سلطة أعلى
  .أهداف قضاء الأحداث-٢

م ن أه اه الحدث حيث  م ق رف ى تحقي سعي إل و ال ضاء الأحداث ه داف ق  أه
يولي نظام قضاء الأحداث الاهتمام لرفاه الحدث ويكفل أن تكون ردود فعل              

ا            ا مع ظروف المجرم والجرم مع إذ . تجاه المجرمين الأحداث متناسبة دائم
ى عل       دأ التناسب    "ىإن هذه القاعدة تبن بوصفه أداة للحد من الجزاءات         " مب

ع خطورة الجرم ال ادل المناسب م اب الع ا بالعق ه غالب ر عن ذي يعب ة ال عقابي
وينبغي لرد الفعل إزاء المجرمين صغار السن إلا يبنى على أساس خطورة              
اعي أو              الجرم فحسب بل أيضا على الظروف الشخصية مثل الوضع الاجتم

  ..حالة الأسرة أو الظروف المحيطة بالحدث الخ
ي الحصول ع -٣ دث ف ق الح دين أو  ح انوني وحضور الوال شار ق ى مست ل

  .الأوصياء
ى أن  ) ١٥(أآدت قواعد بكين خاصة المادة    منها على هذا الحق إذ نصت عل

شاره         " ضائية مست راءات الق ير الإج وال س ه ط ي أن يمثل ق ف دث الح للح
انون            ا حيث ينص ق القانوني أو أن يطلب أن تنتدب له المحكمة محاميا مجان

ي الإجراءات          .البلد على جواز ذلك    آما يحق للوالدين أو الوصي الاشتراك ف
دث    . صالح الح ضورهم ل ب ح صة أن تطل سلطة المخت وز لل ه  .ويج ى أن عل

يجوز لها أن ترفض اشتراآهم في الإجراءات إذا آان هناك أسبابا تدعو إلى             
  .اعتبار هذا الاستبعاد ضروريا لصالح الحدث

  .حماية خصوصيات الحدث-٤
ية في جميع مراحل الدعوى التي يمر بها الحدث وفق           يجب توفير هذه الحما   

ي     ٨/١/٢ما أآدته قواعد بكين المادة      والتي نصت على احترام حق الحدث ف
ى التعرف   ؤدي إل ن أن ت ات يمك شر أي معلوم دم ن ة خصوصياته وع حماي

ادة  يعلى هوية المجرم الحدث، وف     ان تحفظ سجلات المجرمين         ٢١/١ الم  ب
ى     ندم إطلاع الغير عليها، وا    الأحداث في سرية تامة وع      تكون مقصورة عل
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ا               الإطلاع عليه الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة أو الأشخاص المخولين ب
  .حسب الأصول

  :الفصل في الدعوى بدون تأخير-٥
ي يجب                  ة الت  إن الإسراع في البت في قضايا الأحداث من الأمور الجوهري

ى      ٢٠مراعاتها وهذا ما أآدته قواعد بكين المادة       ي    "والتي نصت عل ينظر ف
  ".آل قضية منذ البداية على نحو آامل دون تأخير غير ضروري

  .اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات التي يكون الأحداث طرفا فيها-٦
ا                  ي يكون الأحداث طرف من المفيد اللجوء إلى طرق بديلة لحل النزاعات الت

ام المح     ول أم دث المث ب الح تم تجني ث ي ا بحي ك  فيه ي تل صوصا ف اآم وخ
شكل مناسب                ا ب الجرائم ذات الطابع غير الخطير والتي من الممكن معالجته

ة حيث أآدت               الأسرةمن خلال    ة الاجتماعي  أو المدرسة أو مؤسسات الرقاب
ل      ١١/١/٢/٣/٤قواعد بكين في المادة    رار تحوي ي اشترطت أن يخضع ق  الت

شرطة      القضية لمراجعة سلطة مختصة بناء على تقديم طلب و         ي خولت ال الت
ائل                     ين الوس ضايا الأحداث ومن ب الج ق ي تع ات الأخرى الت أو النيابة والهيئ

رق" ة " الط ي خدم ل ف أداء عم دث ب ف الح ذلك تكلي ة آ ة للمحاآم البديل
  .المجتمع المحلي أو أي عمل خدمي آخر

  :تخصيص شرطة للأحداث داخل جهاز الشرطة-٧
ي  ة الأول شرطة هي الجه وم أن ال ن المعل ن م ع الأحداث فم ل م ي تتعام الت

خلالها يتم الاتصال الأولي بالحدث وهي المرحلة الأهم والمرشحة أآثر من    
شاء إدارة      ام بإن ضروري القي ن ال داث إذ م وق الأح اك حق ا لانته غيره
ضايا الأحداث              ة ق ووحدات متخصصة داخل جهاز الشرطة لمعالجة ومتابع

  ".١٢"بكين في المادةوالتعامل معهم وهذا ما تطرقت إليه قواعد 
  تقارير الخبير الاجتماعي -٨

سبق                 ا ي رارا نهائي سلطة المختصة ق ل أن تتخذ ال دم قب ة وأن تق إذ تعتبر مهم
إصدار الحكم إجراء تقصي سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث أو            

  .الظروف التي ارتكب فيها الجريمة
  :وجود سلطة مختصة لإصدار الحكم-٩

ادة      أآدت قواعد  ين خاصة الم ه     " ١٤" بك ى ان ا عل حين لا تكون قضية       "منه
ادة           ين،      " ١١"المجرم الحدث قد حولت إلى خارج بموجب الم من قواعد بك

سلطة المختصة           بيتوج ره ال ة، هيئ   " أن تنظر في أم ضائية، هيئ    ةمحكم  ة ق
ك    ر ذل س أو غي ة، مجل ة،    " إداري صفة والعادل ة المن ادئ المحاآم ا لمب وفق

ق المصلحة الفضلى للحدث، وأ           ويتوجب أن تساعد    ن الإجراءات على تحقي
  ".في جو من التفهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبر عن نفسه بحرية
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انون الأحداث المعرضين لخطر الانحراف                : رابعا سجام مشروع ق مدى ان
  .والجانحين الفلسطيني بقواعد وأحكام العدالة الجنائية الدولية

ة الواجب            إن أهمية دراسة التطور       سياسة الجنائي ة ال د ماهي شريعي لتحدي الت
ي   تورية إل ضمانات الدس ى ال ا الرجوع إل ب من ستقبل يتطل ي الم ا ف انتهاجه

سنة    دل ل ي المع انون الأساس ا الق يادة  ٢٠٠٣نص عليه شأن س ه ب  وتعديلات
وق  ية والحق ه الأساس سان وحريات وق الإن رام حق ل احت ي تكف انون الت الق

تمثلة في الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا         والحريات العامة الم  
تمس ومؤدى هذا المبدأ أن الحرية الشخصية ذات قيمة إنسانية خالصة تعني            
اة الخاصة              أنها الشخصية التي آفلها القانون الأساسي المعدل في حرمة الحي
ى     ذيب وعل راه أو تع د لأي إآ دم إخضاع أح سم وع لامة الج ي س والحق ف

ا        نلمتهمون وسائر المحرومي  ضرورة معاملة ا   ة آم  من حرياتهم معاملة لائق
ة لكل              ة العادل وفر القانون الأساسي المعدل مجموعة من الضمانات للمحاآم

ادة                  ه الم ا نصت علي ا وهو م دثا أم بالغ ي    " ١٢"متهم سواء أآان ح ه والت من
ه      بض وإعلام باب الق ه بأس بض علي ن يق ل م لاغ آ ى ضرورة إب د عل تؤآ

أخير    بالتهمة الموج  هة إليه وبحقه بالاتصال بمحام وأن يقدم للمحاآمة بدون ت
من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في        " ١٤"وآذلك ما نصت عليه المادة      

ل     وب توآي سه ووج ن نف دفاع ع ا ضمانات ال ه فيه ل ل ة تكف ة قانوني محاآم
تقلالي              دل اس ة محامي في حالة الاتهام بجناية، آما آفل القانون الأساسي المع

اس وان               ول للن القضاء وحصانته ونص على أن التقاضي حق مصون ومكف
  . لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي

ي        انون الأساس ا الق ص عليه ي ن ضمانات الت ادىء وال ذه المب لال ه ن خ م
ا                سطيني لتحقيقه سعى المجتمع الفل ي ي المعدل برزت لنا السياسة الجنائية الت

لا  ة أم ة الحالي ي المرحل ن   ف ة م ي الوقاي ة ف ة متمثل ة جنائي ق عدال ي تحقي  ف
ة        صادية واجتماعي الجريمة ومكافحتها وذلك في ضوء سياسات سياسية واقت
زة              ة وأجه وائح التنفيذي واضحة المعالم مستخدما في تحقيق ذلك القوانين والل

  .  العدالة الجنائية بصورة متناسقة آوسائل لتحقيق هذه المبادىء
ن الفتوى والتشريع تنفيذا للسياسة التشريعية العامة وبواسطة         لذا فقد قام ديوا   

داد مشروع                  ديوان بإع ابع لل سطين الت ي فل ة ف مشروع تطوير الأطر القانوني
باب     ك للأس راف، وذل ر الانح انحين والمعرضين لخط داث الج انون الأح ق

  :الموجبة التالية
ة    إن القوانين والأنظمة الخاصة بالأحداث والمعمول بها في       -١  الضفة الغربي

  .وقطاع غزة تعتبر قديمة تحتاج إلى تحديث وتطوير
م تتضمن بعض القواعد               -٢ إن القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين ل

وانين               ة وق ات الدولي ي الاتفاقي ا ف والأحكام القانونية الدولية المنصوص عليه
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مل الأحداث المتطورة حيث بات من الضروري وضع تشريع فلسطيني متكا         
سطينيين ويتماشى مع                  شريعية للأحداث الفل ة الت وفر الحماي موحد متطور ي

  .الاتفاقيات الدولية
وان               ه من دي ة مكون لهذه الأسباب المذآورة أعلاه فقد شكلت لجنة قانونية فني
ة        ة والنياب شؤون الاجتماعي ن وزارة ال ل م ضوية آ شريع وع وى والت الفت

ى للطفو  س الأعل اآم والمجل ة والمح ز  العام شرطة والمرآ ة وال ة والأموم ل
ة        ة مراجع دى أهمي ى م ة إل ت اللجن د نوه سان، وق وق الإن سطيني لحق الفل
انون إصلاح الأحداث                  شأن خاصة ق ذا ال ة به سطينية المتعلق التشريعات الفل

م سنة "١٦"رق داث     ١٩٥٤ل انون الأح ة وق ضفة الغربي ي ال ه ف ول ب  المعم
ة       المعمول به في ق    ١٩٣٧لسنة  "٢"المجرمين رقم  طاع غزة، وأوصت اللجن

بالإطلاع على تشريعات الدول العربية في هذا الشأن والاستعانة بها خاصة            
اق       ى ميث ذلك عل ة وآ ة والخليجي ة والأردني صرية والكويتي شريعات الم الت
الطفل العربي الموحد، آما أآدت اللجنة على أهمية الإطلاع على الاتفاقيات           

د ب  ل وقواع ة بالطف ة المتعلق سنة  الدولي داث ل ضاء الأح ؤون ق ين لإدارة ش ك
ره، آم  ١٩٨٥ ريتهم وغي ن ح ردين م داث المج شأن الأح ا ب د هافان  ا وقواع

ا      ي اعتباره عت ف ة إذ وض ات المخفف سياسة العقوب ذ ب ة الأخ رأت اللجن
ضاياهم      ةاستحداث نيابة أحداث وشرطة أحداث ومحكم       أحداث للتعامل مع ق

ا ظاهره          باعتبارها ظاهره مجتمعية بحاجة للوقا     يس باعتباره ة والعلاج ول ي
ة                شات مطول د مناق انون وبع سمية مشروع الق ة ت إجرامية، آما تناولت اللجن
ل          ات العم ي ورش رح ف ا ط تهداء بم انون والاس شروع الق سمية م ول ت ح
المتعلقة بمشروع القانون قد استقر رأي اللجنة على أن تكون تسمية مشروع       

الي و الت ى النح انون عل شروع ق"الق ر م ين لخط داث المعرض انون الأح
د           " الانحراف والجانحين  م عق وبعد انتهاء اللجنة من إعداد مشروع القانون ت

شروع    شة الم ة لمناق ضفة الغربي زة وال اع غ ن قط ل م ي آ ل ف تي عم ورش
وإبداء الملاحظات عليه من المشارآين وقد رفع مشروع القانون إلى منظمة           

ي لإب  ر أجنب ى خبي سيف لعرضه عل دة اليوني ه خلال م داء الملاحظات علي
س         ى مجل شريع إل وى والت وان الفت يحيله دي م س ن ث زمن وم ن ال ددة م مح
اذ              شريعي لاتخ ى المجلس الت ه إل ة وإحالت الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازم

  .ما يراه مناسبا
د   ام والقواع تبيان الأحك انون واس شروع الق رض لم نحاول التع ه س وعلي

تحدا   م اس ا ت ة وم ة    القانوني ة وأربع ن ديباج انون م شروع الق ون م ثه إذ يتك
واد           فصول مكونه من إحدى وستين مادة، ويشمل آل فصل مجموعة من الم

الي و الت ى النح ك عل ام  : وذل اريف وأحك وان تع ع تحت عن صل الأول يق الف
ان                عامة ويتكون من اثنتي عشرة مادة حيث أنه من خلال المادة الأولى تم بي
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ة         المقصود بكلمات وعبار   انون، والغاي ات سيتكرر استعمالها في مشروع الق
بط         ه وض وض عن ة الغم شريع وإزال يح الت اريف توض ذه التع ان ه ن بي م
ام       ا الأحك انون أم شروع الق ي م ارة ف ة أو العب ن الكلم صود م د المق وتحدي

سائل       ) ١٢حتى  ٢(العامة الواردة في المواد      نظم م فتتضمن أحكاما وقواعد ت
حيث بينت تعريف الحدث و تحديد سن الحدث يجب     تشمل التشريع بمجملة    

ى أن التعامل مع                   ذلك أآدت عل أن يكون بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير وآ
تحدث         ة واس ة والتربوي ائل الوقائي ة للوس ق الأولوي ى ح داث يعط الأح
ة عشرة من                     ى الثاني ة للحدث إل ة الجزائي ديا سن بالملاحق المشروع نصا ج

ه لا يجرى        عمره وآذلك بينت أحكاما ج     ين حيث أن ديد تتماشى مع قواعد بك
ون         ه وان يك يه أو محامي ه أو وص ضور والدي دث إلا بح ع الح ق م التحقي
التحقيق من قبل شرطة الأحداث وإذا استوجب التحقيق توقيف الحدث يجب           
اد          وزارة إيج انون لل ند الق ا اس داث آم ة الأح ز ملاحظ ي مرآ ون ف أن يك

اءة          مؤسسات الرعاية المناسبة تنفي    انون الإس ذا لأحكامه ويحظر مشروع الق
ذ    ه أو تنفي ود مع تخدام القي الغيين أو اس ع الب زه م ة الحدث أو حج ي معامل ف
اطي                  ى التوقيف الاحتي دني أو اللجوء إل راه الب ة الإآ التدابير المقررة بطريق

ين إذ اعتبرت    " ١٢"وجاءت المادة رقم     من المشروع متماشية مع قواعد بك
راج        قضايا الأحداث  ع الأحوال الإف ي جمي ستعجلة ويفضل ف  من القضايا الم

ك لا                     ان ذل ة إذا آ ق أو المحاآم عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقي
  . يضر بسير العدالة

وان            ع تحت عن اني فيق وي        "أما الفصل الث ة الأحداث ويحت إجراءات محاآم
واد   ى الم صل عل ذا الف ى١٣"ه ي " ٣٧حت ا خصت للنظر ف ي بموجبه  والت

ذلك للأحداث وشرطة                  ة متخصصة آ ة أحداث ونياب قضايا الأحداث محكم
ات ومن قاض            ي الجناي أحداث، وان تشكل المحكمة من ثلاثة قضاة للنظر ف
واحد في الجنح والمخالفان ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين يكون       
ا                 دما تقريرهم ة وأن يق ا حضور احراءات المحاآم ساء ولهم أحدهما من الن

 أوضح مشروع     اى المحكمة عن ظروف الحدث قبل أن تصدر حكمها آم          إل
ي أمر الحدث وان                    النظر ف ا ب ة الحدث دون غيره القانون أن تختص محكم
تجرى محاآمة الحدث بصورة سرية وفي حالات التعرض للانحراف وفي            
ى                   ة الاستماع إل ى المحكم الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث عل

ب ا  وال مراق دث      أق ة للح ة الاجتماعي ن الحال را ع ه تقري د تقديم سلوك بع ل
ه           رض ل راف أو التع ى الانح دث إل ت الح ي دفع ل الت ه العوام ح في يوض

ه لا يجوز حبس الحدث                اومقترحات إصلاحه، آم   انون بأن ين مشروع الق  ب
سليم                  ة بت ر حيث أجاز للمحكم ة أآث انون مرون احتياطيا وأعطى مشروع الق

ه     ا                  الحدث إلى أحد والدي ه له ه وتقديم ه للمحافظة علي ة علي ه الولاي  أو لمن ل
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ئة   ة الناش دعوى المدني ة الأحداث ال ام محكم ل أم ذلك أن تقب ب وآ د الطل عن
صدر     م ي ل حك راء وآ ل إج دث بك لان الح شروع إع د أوجب الم ا، وق عنه
بشأنه ويبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه آما يتولى القاضي أو من                 

ي               يندبه من خ    دريب المهن ارة دور الملاحظة ومراآز الت ة زي ري المحكم بي
شافي              ي والم ل المهن د التأهي ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاه
دابير             ذ الت المتخصصة وغير ذلك ويتولى مراقب السلوك الإشراف على تنفي
ذ أي           ه لا يجوز تنفي ا ان ديم التوجيهات آم انون وتق ي الق المنصوص عليها ف

رار يصدر من                   تدبي ه إلا بموجب ق ر اغفل تنفيذه سنة آاملة من يوم النطق ب
سلوك ويعفى                المحكمة بناء على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب ال
ر         اآم وحظ ع المح ام جمي صاريف أم وم أو م ة رس ن أي داث م ذلك الأح آ
ى   دل عل ات ت م وصورة الحدث أو أي معلوم شر اس ن ن انون م شروع الق م

صيته أو  ائل     شخ ن وس يلة م ة وس ي أي صها ف ه أو ملخ ائع محاآمت شر وق ن
ة        ة أو مهني ة علمي ى أي وثيق ز عل ع أي ممي ن وض ذلك م ر آ شر وحظ الن

  . تخص الحدث لتدل على أنها صادرة من مؤسسة إصلاحية
ن   ث م صل الثال واد الف ردت م ا أف ى٣٨"آم دابير " ٥٥حت ن الت ة م مجموع

داث  انون الأح شروع ق ا أن م ات وبم المعرضين لخطر الانحراف والعقوب
والجانحين يعتبر قانون خاص فانه أوضح في هذا الفصل التدابير التي يجب            
ل، لا     لاق المح صادرة وإغ دا الم ا ع ث نص فيم دث حي شأن الح ا ب اتخاذه
سة   نه خم اوز س ة ولا يتج ذي يرتكب جريم ى الحدث ال م عل يجوز أن يحك

ان           ةعشر سن  ي ق م       أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه ف ات وان يحك ون العقوب
ة   دابير الآتي د الت ه بأح وبيخ-١: علي سليمز-٢.الت دريب  -٣الت اق بالت الإلح

ي إحدى      -٦.الاختبار القضائي -٥.الإلزام بواجبات معينة  -٤.المهني داع ف الإي
  . الإيداع في إحدى المشافي المتخصصة-٧.مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وع بتخفيف العقوبات على الحدث إذ  أما فبما يتعلق بالعقوبات فقد أخذ المشر 
م     ره ول ن عم شر م سة ع م الخام ذي أت دث ال ب الح ه إذا ارتك ى ان نص عل
  :يجاوز الثامنة عشرة إحدى الجنايات يكون الحكم عليه بالإيداع وفقا لما يلي

ات المعاقب                     -ا ة من الجناي ى عشر سنوات إذا آانت الجريم د عل مدة لا تزي
  .عليها بالإعدام

ات المعاقب              مدة لا تز  -ب ة من الجناي يد على ثماني سنوات إذا آانت الجريم
  .عليها بالسجن المؤبد

ات المعاقب           -ج  مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا آانت الجريمة من الجناي
  .عليها مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة

ى                      -د ا عل د عقوبته ة لا تزي ى ثلاث سنوات إذا آانت الجريم د عل مدة لا تزي
آما أعطى المشرع صلاحية للمحكمة في حالات الضرورة أن        .سبع سنوات 
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ررة للجرم             ة المق دة العقوب دة لا تجاوز ثلث م داع م ى الحدث بالإي تحكم عل
سجل   "العود"المرتكب آما لا تطبق على الأحداث المتعلقة بالتكرار أو           ولا ت

  . الأحكام الصادرة بحقهم في صحيفة السوابق الجنائية الخاصة بهم
ي ممارسة             أما الفص  سلوك ف ل الرابع والأخير فأعطى فيه المشرع مراقب ال

دعاوى المنظورة                     ع ال ى أن جمي ا نص عل مهامه صفة الضبط القضائي آم
ارج         انون خ ذا الق ب ه بحت بموج ي أص رى والت ضائية أخ ات ق ام جه أم
م تكن محجوزة للنطق                     ا ل ا م اآم الأحداث بحالته ى مح اختصاصها تحال إل

م            مبالحكم بها، واختت   هذا الفصل بإلغاء العمل بقانون المجرمين الأحداث رق
انون إصلاح       ١٩٣٧)٢( ذلك ق  وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة وآ

ضفة         ١٩٥٤لسنة  )١٦(الأحداث رقم     وتعديلاته المعمول به في محافظات ال
دة سريان                الغربية،آما يلغى آل حكم يخالف أحكام هذا القانون آما حددت م

  . ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالقانون بعد 
  النتائج والتوصيات :خامسا
  :النتائج: أولا

سطين                      ي فل ة للأحداث ف ة الجنائي ة موضوع العدال ذه الورق ي ه ا ف لقد تناولن
ة وقطاع غزة                    ضفة الغربي ي آل من ال ا ف واستعرضتا القوانين المعمول به

وانين  ا ق دنا بأنه ة بالأحداث ووج ى تطوير وتحديث المتعلق اج إل ة تحت قديم
ل                ة الطف لكي تتماشى مع المعايير الدولية التي تتعلق بالأحداث خاصة اتفاقي

قواعد  "وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث          
د         ١٩٨٥"بكين  وغيرها من الاتفاقيات الدولية، إلا انه من جانب الإنصاف فق

د             استطاعت السلطة الوط   شأن فق ذا ال ي ه نية اتخاذ بعض الخطوات العملية ف
م        سطيني رق ل الفل سنة   )٧(أصدرت قانون الطف ر خطوة       ٢٠٠٤ل ذي يعتب  وال

في الاتجاه الصحيح وآذلك إعداد مشروع قانون الأحداث المعرضين لخطر          
الانحراف والجانحين إلا إننا نرى أن المشوار مازال طويلا من أجل تطوير            

ا المجتمع              النظام القانوني    ي يمر به في فلسطين نظرا للظروف العصيبة الت
  الفلسطيني 

  : التوصيات:ثانيا
ة           ة جنائي وعلى ضوء هذه النتائج المستخلصة من هذه الورقة ومن أجل عدال
وق   ة وحق ايير الدولي ا للمع سطيني وفق ي احتياجات الحدث الفل داث تلب للأح

  :الإنسان فإننا نوصي بما يلي
انون الأحداث المعرضين لخطر      الإسراع في سن وإق   -١ رار مشروع ق

  .الانحراف والجانحين
ساعد                -٢ سطيني ت ل الفل انون الطف ة لق داد اللائحة التنفيذي الإسراع في إع

 .على تسهيل تنفيذ أحكام القانون
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 .الإسراع في إعداد مشروع قانون المجلس الأعلى للطفولة والأمومة -٣
 .العمل على تأهيل قضاة محاآم الأحداث -٤
 .على تأهيل أعضاء نيابة الأحداثالعمل  -٥
 .العمل على تأهيل شرطة الأحداث -٦
 .  العمل على تأهيل مراقب السلوك -٧
 .العمل على إيجاد برامج لحل قضايا الأحداث بالطرق البديلة -٨
ة            -٩ ة الجنائي ة    "العمل على إيجاد تنسيق بين أجهزة العدال ة النياب المحكم

 الأحداث في إطار  المختصة بقضايا"الشرطة المؤسسات الإصلاحية   
 .سياسة جنائية إصلاحية متكاملة

داث    -١٠ ة والأح ل عام ة بالطف شريعات المتعلق ة الت تكمال رزم اس
 .خاصة

  
 

  
  :المراجـــــع

اقي-١ د الب صطفى عب داث"م ال الأح ي مج ة ف ة الجنائي ع :العدال الواق
  .٢٠٠٤الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن"والطموح

ارين  -٢ يس جب ر "ق شريعات    تقري ي الت داث ف وح الأح ول جن ح
  .١٩٩٨الهيئة المستقلة لحقوق المواطن"الفلسطينية

شامي  .د-٣ ريم ال د الك ن؟  "عب ى أي سطيني إل ل الفل انون الطف ل "ق ة عم ورق
  .٢٠٠٦-المجلس التشريعي–مقدمة إلى وحدة شؤون المرأة والطفل 

سا          "ليث زيدان -٤ شريعات ال ين الت رية قواعد إدارة شؤون قضاء الأحداث ب
  .٢٠٠٥"في فلسطين والمعايير الدولية

ي     "سهير أمين محمد طوباسي   -٥ انون الأحداث الأردن ة من      "ق دراسة تحليلي
  .٢٠٠٤عمان، "واقع التطبيق العملي مقارنة بالاتفاقيات الدولية

سطين    "مرفت رشماوي -٦ وق     "تشريعات الأطفال في فل ة  –مرآز الحق جامع
  .١٩٩٧بيرزيت 

ة           حق"عاصم خليل وآخرون  . د-٧ ين النظري ه ب سطيني وحمايت ل الفل وق الطف
  .٢٠٠٦معهد الحقوق بيرزيت " والتطبيق

  .١٩٨٩ ةاتفاقية الطفل لسن-٨
  .١٩٨٥قواعد بكين -٩
  .١٩٩٠مبادىء الرياض التوجيهية لمنع جنوح الأحداث لسنة -١٠
اون          "القانون"وثيقة أبو ظبي للنظام     -١١ دول مجلس التع الموحد للأحداث ب

  .٢٠٠٢عربية لدول الخليج ال
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  .قانون الأحداث المصري-١٢
  .١٩٥٤لسنة "١٦"قانون إصلاح الأحداث رقم-١٣
  .١٩٣٧لسنة)٢(قانون المجرمين الأحداث رقم-١٤
  .تجربة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في مجال عدالة الأحداث-١٥
  .دليل المحاآمات العادلة الفصل السابع والعشرون-١٦
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